
يَقْصِدُ هذا البحث إلى بَيَانِ الأدوارِ الَمنُوطَةِ بالقضاء في العملية التحكيمية 
مـن بدايتهـا إلى انتهائهـا، وعَرْضِهَـا بشـكلٍ مرحلي، وعَلىَ سَـبيِلِ الاختصـار؛ 
لَـةٍ مـن التَّسَـاؤلات؛  حسـب مراحـل التحكيـم وإجراءاتـِه، والإجابـةِ عـن جُُمْ
منهـا: ما الأدوارُ الَمنُوطَـةُ بالقضاء في مرحلةِ الاتفاقِ على التحكيم؟ وما أدوارُه 
مين؟ وأثناء إجراءات التحكيـم؟ وما اختصاصاتُه في  في مرحلـةِ اختيـار الُمحَكَّ
مرحلـةِ إصـدار الُحكْـم التحكيمـي؟ وعنـد تنفيذِه؟ ومـا حدود سـلطة القضاء 
قابيـة في دعـوى بطلانـه؟ ومـا صـور المسـاعدة التـي يضطلـعُ بهـا القضـاء في  الرَّ

مقابـل الهيئـة التحكيمية؟

زميل المعهد البريطاني للمحكمين المعتمدين
م معتمد في عدد من مراكز التحكيم محكَّ

57



5 ةيعمجلا ةمدقم

مقدمة الجمعية

][
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد بن عبد 

الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فتهدف الجمعية العلمية القضائية السعودية )قضاء( دوماً إلى المشاركة 
الفاعلة في الجهود المبذولة لتطوير القضاء وما يتصل به من الجوانب العلمية 
والعملية، وتقديم البحوث والدراســـات التي تجلِّي تميُّز القضاء الإسلامي 
وأصوله وقواعده وتطبيقاته، وإبـــراز جوانب العدالة فيه، والإجابة عما يُثار 
حوله من شـــبهات، وتســـعى إلى التنســـيق بين المتخصصيـــن -من القضاة 
والمحامين والباحثين في الشـــؤون العلمية القضائية-، ومد الجســـور بينهم 

وبين الجهات العلمية والإعلامية ونحوها.

وتشـــرُف الجمعيـــة بنشـــر هذا الكتـــاب المعنـــون له بــــ )دور القضاء 
واختصاصاتـــه في نظـــام التحكيم الســـعودي(، من إعداد فضيلة الشـــيخ/ 
عبـــد العزيز بن عبـــد الله بن عبد العزيز الســـليّم، زميل المعهـــد البريطاني 
للمحكميـــن المعتمديـــن، والمحكم المعتمد في عدد مـــن مراكز التحكيم 

-وفقه الله-.

ويسهم هذا الكتاب المميز في تسليط الضوء على )التحكيم( الذي يعد 
الطريق الاســـتثنائي للفصل بين الخصومات، وما دور القضاء واختصاصاته 
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فيه، لاسيما مع هذا التمكين القضائي المتسارع الذي تشهده بلادنا المملكة 
العربية السعودية.

ولما بين القضاء والتحكيم من تداخل في الأدوار والاختصاصات؛ جاء 
هذا الجهد ليجمع ما تفرق من الأدوار المنوطة بالقضاء في العملية التحكيمية، 
وهي عشرين دورا اعتنى المؤلف ببيانها من واقع خبرته العلمية والعملية في 
صياغة سهلة كاشفة، تدل جميع الأطراف ذات الصلة بالتحكيم إلى ما ينفع 

في استقرار قضاياهم بعون الله.

والجمعيـــة إذ تنشـــر هذا العمل المميز؛ فإنها تشـــكر من قـــام بإعداده، 
وترحـــب بالتواصـــل مع جميع الجهـــات والمتخصصيـــن الراغبين بتقديم 
الدراسات والمشاريع القضائية والنظامية، وتَشرُف بتقديم كافة سبل التعاون.

m@qadha.org.sa
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المقدمة

][
د، وعلى  مَ عَلَـــى نبيِّنا محمَّ هُ وسَـــلَّ الحَمدُ للَّه ربِّ العالمين، وصلَّى اللَّ

آلهِِ وصحبهِ.

ا بعد؛ أمَّ

عيدِ الوطني  ة- على الصَّ رة خاصَّ فقد أصبحَ التحكيمُ -في العُقُود المتأخِّ
ولي؛ هو القضاءُ الخاص، والطريقُ الاستثنائي للفَصْلِ في الخُصُومَات،  والدَّ
وسبيلُ العَدَالةِ النَّاجِزَةِ التي تَخْتَصِرُ في غالبِ تطبيقاتهِا اليوم: الوقتَ والجُهْدَ 
ةَ تشـــكيلِ هيئةِ التحكيم، واختيارِ قواعد  يَّ والتكاليف، كما تُتيحُ لأطرافهِا حُرِّ

الإجراءات، والنظام واجبِ التطبيق... إلخ.

وليةِ وعُقُودِهَا:  ولي، والتجـــارةِ الدَّ كما أصبحَ في مَجَالِ الاســـتثمار الدَّ
لطان  ولةِ إلى السُّ القَضَاء الأساسي، والطَّرِيق الأوَْفَقُ للعَدَالَةِ؛ لافتقارِ قضاءِ الدَّ

رِها. لِ النظرياتِ الحَدِيثَةِ للتَّحكيم، وتطوُّ ا فتحَ المَجَالَ لتشكُّ ولي؛ مِمَّ الدَّ

لَ عبر العقود:  ـــعُودية؛ نَجِدُ أنَّ التحكيمَ قد تنقَّ وفي المملكةِ العربيةِ السُّ
بين العَدِيد من الأطوارِ والمَرَاحِل؛ تَبَعًا لأطوارِ الحَرَكَةِ التِّجَارية في المملكة، 

والنَّقلاتِ الاقتصاديةِ والاستثماريةِ التي شَهِدَتْهَا خلالَ العُقُودِ الماضية.

ابتداءً مِنْ عَام )1341هـ/1923م(؛ حين نُظِّمَتْ الاتفاقيةُ المعقودةُ بين 
ـــس عبد العزيز بن  ـــلطان آنذاك؛ الملك المؤسِّ سُـــلْطَانِ نجد وتوابعِها، السُّ
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حمن بن فيصل آل سُـــعُود رحمه الله، وطيَّبَ ثراه، وميجر فرنك هولمز  عبد الرَّ
ة المحدودة، والمتعلقة بامتياز التنقيب عن النفط  وكيل النقابة الشرقية والعامَّ

تْ على التحكيم عند النزاع. في الأحساء، والتي نصَّ

ادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم  عُودي، الصَّ وانتهاءً بنظام التحكيم السُّ
ناً  )م/34( وتاريـــخ 1433/5/24هـ في ثمانٍ وخمســـين مـــادة)))؛ متضمِّ
ولي، ومشتملًًا  أحدثَ ما وَصَلَتْ إليه نظرياتُ التحكيم التجاري الوطني والدَّ
لُ خيارَ التحكيم في حسم المنازعات،  مَانَاتِ التي تُفعِّ على مجموعةٍ من الضَّ
وفـــقَ إطـــارٍ مـــن المُرُونَـــةِ والحريـــة لأطـــرافِ الخُصومـــةِ في تشـــكيلِ 

الإجراءاتِ التحكيمية))).

ومن أهمِّ المســـائل المتعلقةِ بالإجراءات التحكيمية، وضمانِ جَوْدَتهِا، 
وحُسْـــنِ ســـيرِها: المَسَـــائلُ المُرْتَبطَِةُ بتنظيم العَلاقة بين التحكيم والقضاء، 
ه  وبيانِ أدوارِهِمَا، واختصاصِ كلٍّ منهما؛ حيث نصَّ النظامُ في كثير من مَوَادِّ
على الأدوارِ المَنوُطَةِ بالقضاء، واختصاصَاتِ المَحَاكم في كثير من المسائل؛ 
تحقيقًا للأهدافِ التي تَغَيَّاها المنظمُ من نظام التحكيم؛ كما سيأتي بيانُ ذلكَ 
في مَوْضِعِهِ من هذا البحث؛ الذي يَقْصِدُ إلى بَيَانِ دور القَضَاءِ في كُلِّ مَرْحَلَةٍ 

من مَرَاحِلِ التَّحْكِيم.

ادرة بقرار مجلس الوزراء رقم )541( وتاريخ 1438/8/26هـ  ولائحته التنفيذية الصَّ 	(((
ادر برقم )4674( وتاريخ  في )19( مادة، المنشورة في جريدة أم القرى بعددها الصَّ

1438/9/13هـ.
انظر للاســـتزادة عن مســـيرة التحكيم في المملكة: الأطلـــس القانوني للتحكيم في  	(((

عُودية خلال مائة عام )1341-1441هـ( للمؤلف. المملكة العربية السُّ
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وقد نـــصَّ النظامُ ولائحتُه على عددٍ مـــن الأدوار المنوطة بالقضاء، في 
نصوصٍ متفرقة في النظام واللائحة، واســـتخلصْتُ منها: )20( دَوْرًا مَنوُطًا 

بالقضاءِ في العمليةِ التَّحْكِيمية، كما سيأتي بيانُه في هذا البحث.

يَّةُ الموضُوع: أهمِّ

تتجلَّى أهميةُ الموضوع من خلال الفقرات التالية:

امن الأساســـي لاســـتمرار العملية  1- قيـــامُ القَضَاءِ الوَطني بدور الضَّ
التحكيمية؛ وفق القواعد القانونية، والأصول الإجرائية، وما تنعقِدُ عليه إرادةُ 
ئيس  لُ الرَّ ا لا يُخالفُ أحكام النظام، إذْ هو المُفَعِّ الأطـــراف المحتكمين، مِمَّ
ا يُبَيِّنُ الحَاجَةَ إلى اســـتخلاصِ مَعَالمِ  لنظـــام التحكيم في الواقع العملي؛ مِمَّ
أدْوَارِهِ في العَمَليَّةِ التحكيمية، وأُسُسِ العلاقةِ بينه وبين هيئةِ التحكيم وأطرافِ 

الخُصُومَةِ التَّحكيمية.

ولي،  ولةِ والتحكيمِ التجاري الوطني والدَّ لةُ الوثيقة بين قضاءِ الدَّ 2- الصِّ
ور التكاملي بينهما في كثيرٍ من الإجراءات؛ كالإنابةِ  وكذلـــك الأجنبي، والدَّ
القضائيةِ والإعلانات، واتخـــاذِ التدابير المُؤقتة والتحفظية، وتنفيذِ الأحكام 
التحكيمية، ونحوِها، وكلُّ ذلك يســـتلزم الوقوفَ علـــى الأصول الإجرائية 

والموضوعية المُنظَِّمَةِ لذلك.

3- تعلُّقُ كثيرٍ من الأحكام المُنظَِّمَةِ لأدوار القضاء في العملية التحكيمية 
ولية المُنظَِّمَةِ  بأحـــكام النظام العام، ونصوص الاتفاقيات والمعاهـــدات الدَّ

ولية«))). لذلك، وارتباطها بمبدأ: »سمو الاتفاقيات الدَّ

وستأتي الإشارة إلى هذا المبدأ قريبًا في  هامش )ص/34(. 	(((
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ـــركات والكيانات التجارية  4- الاهتمـــامُ المتزايد من قِبل الأفراد والشَّ
وعمـــوم الأشـــخاص الاعتباريـــة بنظـــام التحكيـــم، وأحكامـــه الإجرائية 
والموضوعية، لما فيـــه من المزايا؛ كاختصار الوقـــتِ والجُهْدِ والتكاليف، 
ا يزيد الحاجةَ إلى بيان أحكام هذا النظام، وقواعدِه  والمرونـــة الإجرائية؛ ممَّ

الشكليةِ والموضوعية.

مُشْكلَِةُ البَحْث:

مع لجوء كثير من أطراف المنازعات الاســـتثمارية)))، والعقود التجارية 
ة- إلى التحكيم لحَسْـــمِ ما قد ينشأ بينهم من منازعات؛  ولية منها خاصَّ -والدَّ
ةً في مرحلة تنفيذ  إلا أنَّ ذلك لا يعني الاســـتغناءَ عن القضاء الوطني؛ خاصَّ

الحكم التحكيمي.

ومـــع التزايد النِّســـبي لأعداد القضايـــا التحكيميـــة، وتصاعد عمليات 
ـــنوات الأخيرة، سواء في عقود القطاع العام أو الخاص؛ في  التحكيم في السَّ

ظلِّ دعمِ جهات الإدارة لخيارات الحلول البديلة لتسوية المنازعات.

ف »النزاع الاســـتثماري« بأنه: »نزاعٌ ينشأ بين  وفقًا لاصطلاح قوانين الاســـتثمار؛ يُعَرَّ 	(((
مستثمرٍ تابعٍ لدولةٍ متعاقدةٍ في اتفاقية ثنائية متعلقة بتشجيع الاستثمار وحمايته، وبين 
عي فيها  ولة المتعاقدة الأخرى، المُضيفة لمشـــاريع المستثمر واســـتثماراته، ويدَّ الدَّ
المســـتثمرُ بأنه قد تكبَّدَ خســـارةً أو لحقَ به ضررٌ بســـبب انتهـــاكِ أيِّ حقٍّ ممنوحٍ له 
ولة المُضيفة«. انظر  بموجب الاتفاقية، أو ناشـــئٍ عنه، فيما يتعلق باســـتثماراته في الدَّ
ف( -على ســـبيل المثال- فـــي: الفقرة )1( من المادة )14( من  هذا التعريف )بتصرُّ
الاتفاقيـــة الثنائيـــة بين المملكـــة واليابان، المتعلقة بالتشـــجيع والحمايـــة المتبادلة 
ـــادر بشـــأنها المرســـوم الملكـــي الكريـــم رقـــم )م/53( في  للاســـتثمارات، الصَّ
ادر برقم )4623(  1437/8/17هـ، المنشـــورة في جريدة أم القرى في عددها الصَّ

في 1437/9/12هـ.
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ســـة القضائية  ومع تشـــعُّب المادة القانونية المنظِّمة للعلاقة بين المؤسَّ
ضَةٌ  وهيئات التحكيم في عموم النصوص النظامية، ومع أنَّ هذه العلاقة معرَّ
ـــلْبي المستمر في الاختصاصات  للتَّزَاحُمِ والتَّجَاذُبِ والتنازع الإيجابي والسَّ

الإجرائية والموضوعية.

وحيث اســـتقرَّ الفقهُ المقارن، والاجتهـــادات القضائية المقارنة على أنَّ 
د له بموجب  القضـــاءَ مُلْزَمٌ بالتـــزام النطاق الموضوعي والإجرائـــي المحدَّ
ولية  قوانيـــن القضاء والمرافعات والتحكيم، والاتفاقيـــات والمعاهدات الدَّ

المتعلقة به، بحسب ما سيأتي بيانه.

قةٌ لاســـتخلاص معالـــم هذه العلاقة بيـــن القضاء  فـــإنَّ الحاجـــةَ متحقِّ
والتحكيـــم، وبيان حدودِها؛ لتعلُّقِ كثيرٍ من أحكَامِهَـــا بأحكامِ النظام العام، 

وليةِ المُنظَِّمَةِ لذلك. ونُصُوصِ الاتفاقياتِ والمُعَاهَدَاتِ الدَّ

وعليـــه؛ يَقْصِدُ هذا البحث إلى بَيَانِ الأدوارِ المَنوُطَةِ بالقضاء في العملية 
التحكيمية من بدايتها إلى انتهائها، وعَرْضِهَا بشـــكلٍ مرحلي، وعَلَى سَـــبيِلِ 
الاختصار؛ حســـب مراحل التحكيـــم وإجراءاتهِ، والإجابةِ عـــن جُمْلَةٍ من 
التَّسَـــاؤلات؛ منهـــا: مـــا الأدوارُ المَنوُطَةُ بالقضاء في مرحلـــةِ الاتفاقِ على 
مين؟ وأثنـــاء إجراءات  التحكيـــم؟ وما أدوارُه فـــي مرحلةِ اختيـــار المُحَكَّ
التحكيـــم؟ وما اختصاصاتُه فـــي مرحلةِ إصدار الحُكْـــم التحكيمي؟ وعند 
قابية في دعـــوى بطلانه؟ وما صور  تنفيـــذِه؟ وما حدود ســـلطة القضـــاء الرَّ

المساعدة التي يضطلعُ بها القضاء في مقابل الهيئة التحكيمية؟
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مَنْهَجُ البَحْث:

سَأسْلُكُ في هذا البحث المنهج التالي:

1- اتخاذ منهج الاســـتقراء المقارن لمســـائل البحث؛ مع بيان نصوص 
ولية المتعلقة  الأنظمـــة والقوانين المقارنـــة، والاتفاقيات والمعاهـــدات الدَّ
بمحل البحث، وإيراد التطبيقات والاجتهادات القضائية والتحكيمية؛ بحسب 

رة للبحث. ما تقتضيه المساحة المقدَّ

جوع في نَقْلِ الموادِّ النظامية من مصادرها الأصلية قدرَ الإمكان؛  2- الرُّ
ولة المعمولِ به فيها، وعند  مع ذكر اســـم النظام أو القانون متبوعًا بنسبته للدَّ
ورودِ اسمِه أولَ مرةٍ في متن البحث؛ أذكرُ في الهامش أرقامَ الأدواتِ النظاميةِ 

رةِ لها، وتواريخَها. والقانونيةِ المقرِّ

ـــادرة عن محاكم  3- العنايـــة بالتطبيقـــات والاجتهادات القضائية الصَّ
المملكة على وجه الخصـــوص، وكذلك التطبيقات والاجتهادات القضائية 
ول الخليجية والعربية والأجنبية المتعلقة بالجانب  ادرة عن محاكم الـــدُّ الصَّ
الإجرائي التحكيمي؛ بشـــرط: أن تكون النُّظُمُ التحكيميـــةُ المُنظَِّمَةُ للحُكْم 
ـــعُودي وأحكامِه؛ إذْ إنَّ  التحكيمي أو القضائي مشـــابهةً لنظام التحكيم السُّ
الاطِّلاعَ على هذه التطبيقات يُساعِدُ على فهمِ الموادِّ النظامية، ومُرَادِ المنظِّم 
رٍ نهائيٍّ  منها، وطريقةِ تطبيقها، وتفسيرِها؛ حيثُ تُعَدُّ هذه التطبيقات: »كمفسِّ
: »تفســـيرَ القانون من صميمِ عمل القضـــاء؛ إذ لا يُمْكِنُ  للقانـــون«)))، ولأنَّ

ـــادر عن مكتب برامج الإعلام الخارجي  مـــن كتاب: النظام القضائي الأمريكي، الصَّ 	(((
بوزارة الخارجية الأمريكية )ص/6(.
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تطبيقُ القانون قبل تفســـيره«)))؛ كما أنَّ التفسير القضائي هو الأقربُ للطَّابع 
رًا من الأسُُـــس النظرية  الواقعي، والأكثرُ توافقًا مع واقع الحال، والأكثر تحرُّ
البحتـــة التـــي يطغـــى عليهـــا أحيانًـــا المنطـــقُ القانونـــيُّ البحـــت علـــى 

الاعتبارات الواقعيَّة))).

اسم  بذكر  البحث؛  هوامش  في  والمراجع  المصادر  إلى  الإحالة   -4
عند  تنصيص  علامَتَيْ  بين  وَضْعِهِ  مع  فحة؛  والصَّ والجزء  ومؤلفه،  المرجع، 
النقل بالنص، وفي حالةِ إيرادِهِ بالمَعْنىَ؛ أذكرُ ذلك في الهامش؛ مسبوقًا بكلمة: 
)انظر(؛ مع الاكتفاء بذكر معلومات النشر في قائمة المراجع في آخر البحث.

عوى رقم )64( لسنة  ادر عن محكمة الاستئناف بالقاهرة في الدَّ من نصِّ الحكم الصَّ 	(((
127 قضائية، وتاريخ 2011/9/7م المنشـــور في مجلـــة التحكيم العالمية، العدد 

السادس عشر، أكتوبر 2012م )ص/579(.
انظر: المرجع الســـابق )ص/583(، والمنهجية في دراســـة القانون للدكتور صالح  	(((
طليس )ص/104(، وتفســـير النصوص الجنائية دراسة مقارنة للدكتور محمد سليم 

العوا )ص/44 وما بعدها(.
ويُشار هنا؛ إلى أنَّ الأصلَ في التفسير القضائي للأنظمة والقوانين هو التفسير المتعلق 
بتطبيقهـــا، وتنفيذها، وتنزيل أحكامها على الوقائـــع، وتكييفها، ونحو ذلك، دون أنْ 
يتجـــاوز ذلك إلى تقييدها أو تخصيصها أو قصر دلالاتها على معانٍ مخصوصة؛ جاء 
ادر برقـــم )12/2/6( وتاريخ  فـــي قرار مجلس القضاء الأعلـــى بهيئتهِ الدائمة الصَّ
: »تفســـير الأنظمة، وتقييد مدلولها، أو قصر دلالتها على شيء  1401/4/18هـ؛ أنَّ
د مدلولها،  دون غيـــره، مـــن اختصاص الجهة التي لهـــا حق إصدارها، فإذا لـــم يُحَدَّ
ادرة من عام 1391هـ إلى عام  فالأصل عموم الدلالة«، انظر: المبادئ والقرارات الصَّ

ادر عن وزارة العدل )ص/431(. 1437هـ، الصَّ
وقـــد أوردتُّ في هذا البحـــث: )127( حكمًا قضائيًّا، صادرة عـــن )38( محكمة؛ 

سُعُودية وعربية وأجنبية.
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خُطَّةُ البَحْث:

جاء هذا البحث في خُطَّةٍ بحثيةٍ من تمهيدٍ، ومبحثين، وخاتمة.

على النحو التالي:

التمهيد:

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: تعريف التحكيم.

المطلب الثاني: تعريف القضاء.

ة. المطلب الثالث: تعريف المحكمة المختصَّ

المطلب الرابع: القاعدة العامة في العلاقة بين التحكيم والقضاء.

المبحث الأول: دور القضاء قبل إصدار الحكم التحكيمي.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: دور القضاء في الاتفاق على التحكيم.

مين وتشكيل هيئة التحكيم. المطلب الثاني: دور القضاء في اختيار المُحَكَّ

المطلب الثالث: دور القضاء أثناء إجراءات التحكيم.

المبحث الثاني: دور القضاء في إصدار الحكم التحكيمي وما بعده.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: دور القضاء في إصدار الحكم التحكيمي.
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المطلب الثاني: دور القضاء في دعوى بطلان الحكم التحكيمي.

المطلب الثالث: دور القضاء في تنفيذ الحكم التحكيمي.

الخاتمة.

وقد رَاعَيْتُ الاختصار، والاقتصارَ على المسائل الواردة في النظام قدر 
ة. ا هو داخلٌ تحت الأدوار المنوطة بالقضاء، والمحاكم المختصَّ الإمكان؛ مِمَّ

روع في المقصود))). وهذا أَوَانُ الشُّ

د، وعلى آلهِ  هُ وسَلَّمَ على نبيِّناَ محمَّ والحَمْدُ للَّهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللَّ
وصحبهِِ أجمعين.

المُؤَلِّف
الرياض في 15 من شوال عام 1439هـ

ثم أتمَّ مراجعته للطبعة الثانية
في غرة رجب عام 1445هـ

ولي للقضاء والتحكيم المقام في المَعْهَد  م للمؤتمر الدَّ أصـــل هذا البحث: بحثٌ مقدَّ 	(((
د بن سُـــعُود الإســـامية في الفتـــرة 28- العَالـــي للقضَـــاء بجامعَـــة الإمـــام محمَّ
جل العلمي  1436/12/29هـ، تحت رعاية معالي وزير التعليم، ونُشِر أصلُه في السِّ
صُه في جلســـتهِ الافتتاحية، المنعقدة  للمؤتمر )1795/2 ومـــا بعدها(، وأُلقيَ مُلَخَّ
برئاســـة معالي مدير الجامعة، ثمَّ أعدتُّ النظرَ فيه بالزيادة والإضافة؛ حتى نُشِـــرَ عامَ 
1441هـ، في نحو: )300( صفحة، واعتُمد مرجعًا رئيسًـــا في مادة التحكيم لبرنامج 
دكتوراه في القضاء والقانون في إحدى الجامعات في المملكة، ومرجعًا استرشـــاديًا 

لاختبار القبول في برنامج دكتوراه في القضاء في جامعة أخرى.
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